كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة الدالة على الإباحة، وإيراد الأدلة الدالة على استفادة الملكية أو الملك من المعاطاة، وقلنا لابد من النظر بإمعان في هذه الأدلة، قلنا: الأدلة الدالة على الإباحة استصحاب بقاء الملكية لكل من المتعاطيين، والدليل الثاني الإجماع المدعى من القدماء على الإباحة، والدليل الثالث هو وجود الشهرة ـ إذا صح التعبيرـ على إفادة المعاطاة للإباحة، يعني هذا هو المشهور، طبعاً هذه الأدلة ليست في رتبة واحدة، أي أن بعضها أقوى من بعضها الآخر، من الواضح أنه الشهرة تأتي في مرتبة متأخرة بعد الإجماع، أما الإجماع فقد ذكرنا أنه يمكن المناقشة فيه ولو بمعارضته للإجماع المدعى من المتأخرين على أن الإباحة تفيد الملكية، وأما الشهرة على أن المعاطاة أقصى ما يستفاد منها الإباحة وليس الملكية، فهذه الشهرة لا يمكن أن تنكر، ولكن هذه الشهرة قد يقال بنشوئها من ما يمكن أن نطلق عليه بتأثر بعض الفقهاء من بعضهم الآخر، الذي يسمونها ماذا؟ الاجتهاد التقليدي، يعني لما نشوف علماً من الأعلام يرى رأياً ويتأثر بقية الأعلام برأيه دون تمحيصه ونقده، حتى وإن كان الرأي لذلك العلم يبتني على أدلة، ولكن الاتباع لذلك العلم على وفق أدلته دون المناقشة لها يسمى الاجتهاد التقليدي، يعني كأن هذا المجتهد قلد غيره، أقوى الأدلة هو الاستصحاب، يعني أن المتعاطيين كان كل واحد منهما يمتلك ما بيده، وبعد المعاطاة نشك في زوال الملكية، وانتقال العوضين، يعني انتقال المثمن إلى من دفع الثمن وانتقال الثمن إلى من دفع المثمن، السيارة والناقة أو البعير المثال الذي أعطيناه فيما تقدم أو ذكرناه فيما تقدم، طبعاً هذا الاستصحاب بما أنه أقوى الأدلة فيحتاج إلى ردٍ قوي، نثبت من خلاله أن هذا الاستصحاب يشوبه ضعف من جهة من الجهات، أقوى رد على هذا الاستصحاب بأن هذا الاستصحاب محكوم أو مورود، بمعنى أن دلالة الأدلة والتمسك بالعمومات الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية تكون حاكمة هذه الأدلة على حجية ذلك الاستصحاب الذي يبقي ملكية العوضين لدى كل واحد من المتعاطيين، ويقول يعني المفاد أن التصرف فقط بالإباحة، وليس ينبثق هذا التصرف عن ملكية، إذن عرفنا وجود أدلة وأن هذه الأدلة يشوبها شيء من الغموض والإبهام.
أما الأدلة الدالة على استفادة الملكية، فأيضاً هي أدلة متعددة، ذكرنا من أهم الأدلة الدالة على الملكية التمسك بالعمومات، مثل (أوفوا بالعقود)، (تجارة عن تراض)، وبعض الأحاديث، مثل: (الناس مسلطون على أموالهم)، هذه الأدلة بالإضافة إلى ما تقدم وأن أشرنا إليه، وهو أنه يستفاد أن الهبة، الأدلة الدالة على حصول الهبة بالمعاطاة أو أن الهبة تحصل بالمعاطاة لوجود إطلاق لبعض أدلة الهبة، فيتمسك بأنه لا فرق بين الهبة والبيع اللازم، يعني تتحقق أو يتحقق البيع والنقل والانتقال من خلال المعاطاة ويصبح بيعاً لازماً، فإذن عندنا عمومات، هذا الدليل الأول وهو أقوى الأدلة.
الدليل الثاني: أيضاً الاستصحاب، لأن من قال إن المعاطاة يستفاد منها الملكية يستشكل بأن رجوع أحد المتعاطيين فيما أعطاه هل هذا يوجب يعني فسخ البيع الحاصل بالمعاطاة أم لا؟ يعني من قبيل أننا نشك في أن الرجوع لأحد المتعاطيين يوجب فسخ البيع، فنستصحب لزوم البيع، فإذن عندنا أولاً التمسك بالعمومات وثانيا إمكانية التمسك أيضاً بالاستصحاب، العمومات مر استعراضها ومر المناقشة فيها، ولكن في الجملة التمسك بالعمومات لاستفادة أن المعاطاة تدلل على الملك اللازم بالرغم من الدغدغة والمناقشة في تلك العمومات إلا أنها تبقى ماذا؟ يعني تشكل الدليل الأقوى والأرجح، عمومات متعددة، يعني ليس فقط (تجارة عن تراض) و(أحل الله البيع).
وأيضاً من الأدلة غير الاستصحاب، أولاً العمومات، الثاني أيضاً الاستصحاب كما قلنا، لأننا نشك أنه بعد حدوث هذا النقل بناءً على أنه جائز، يعني أن المعاطاة توجب الملكية الجائزة، الملكية الجائزة ماذا؟ كالهبة، الهبة ملكية جائزة، ما دامت الهبة، يعني مادامت العين الموهوبة باقية يسوغ للواهب أن يرجع في هبته، هنا كذلك يقال إن المعاطاة أقصى ما تدلل عليه هو الملكية الجائزة، نحن الآن نتيقن بحصول الملكية، ونشك في ارتفاعها برجوع أحد المتعاطيين فيما أعطاه، يقول: نستصحب بقاء الملكية المشكوك في زوالها، وعندنا أيضاً بالإضافة إلى العمومات الدالة على الملكية اللازمة التي تحصل بالمعاطاة عندنا ماذا؟ وبالإضافة أيضاً إلى الاستصحاب، عندنا السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وعندنا أيضاً غير السيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، عندنا إجماع مدعى، يعني يقال: هناك إجماع، لكن طبعاً الإجماع أدعي ليس على إفادة المعاطاة للملكية اللازمة، الإجماع فقط وفقط أدعي من قبل المحقق الكركي، بل وغيره من الفقهاء، يعني بعض، قلة من الفقهاء ادعوا وجود إجماع على الملكية المتزلزلة، يعني ما رأينا أحداً قال إنه يوجد إجماع على الملكية اللازمة، نعم استدلوا بالعمومات على الملكية اللازمة، الذي يمكن أن يدلل به على الملكية اللازمة هو وجود سيرة عقلائية كما هو واضح، وإلى جانبها سيرة متشرعية، يعني يقال: انعقدت السيرة من لدن المتشرعة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، وليست فقط الملكية الجائزة، فنحن نشوف الآن أن بعض الأدلة التي دلل بها على إفادة المعاطاة للإباحة أيضاً موجودة وتدلل على إفادة المعاطاة للملكية، طبعاً الأعم من الملكية الجائزة كما ادعى ذلك صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي (يرحمه الله) أو الملكية اللازمة كما ادعي من قبل الكثير من المتأخرين، يعني أنه يمكن أن تكون بعض الأدلة الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة مكافئة للأدلة الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية، أعم من الملكية الجائزة كما ذهب إلى ذلك المحقق الكركي (يرحمه الله) والملكية اللازمة كما ذهب إليه كثير من المتأخرين.
 طبعاً الأقوال أيضاً في إفادة المعاطاة للملكية مختلفة، هناك من ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملكية بشرط أن يكون هناك ما يدلل من الألفاظ على أن المراد بالمعاطاة في المقام هو الملكية والنقل والانتقال، مثل يقول له مثلاً، لو قال له: هنيئاً بما ملكت، بعد المعاطاة، أو مثلاً: هل تفعل بما حصلت عليه الشيء الكذائي؟ واضح أن هذه الألفاظ تدلل على تحقق النقل والانتقال والملكية، يعني ليس اللفظ هو يراد به الصيغة، لا، أن تكون لدينا بعض الألفاظ التي من خلالها نستفيد أن المعاطاة توجب انتقال الملكية، المعاطاة توجب الملك، فإذن نحن عندنا أدلة دالة على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، وعندنا أدلة أخرى إما مكافئة لها أو هذه الأدلة بعضها أقوى في دلالته على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية بل الملكية اللازمة.
الخلاصة: أن من قال إن المعاطاة يستفاد منها الملك فصّل، تارة قال يستفاد منها الملكية الجائزة، فتكون المعاطاة كالهبة، وهذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء، والرأي الآخر قال لا، المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة.
القول باستفادة الملكية اللازمة من المعاطاة هذا الرأي رجحه كثير من المتأخرين، بل تبناه وذاد عنه مدافعاً، يعني قال: إن الصحيح بأن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، ما الأدلة الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة؟ 
قلنا: أول دليل دلل به هو العمومات كما تقدم، مثل (أحل الله البيع وحرم الربا) و (تجارة عن تراض) وكذلك حديث السلطنة بناءً على أما أوضحناه فيما تقدم، يعني آيات وروايات يستفاد منها أن المعاطاة هي ملكية لازمة، أو هي بيع لازم، هكذا يقال.
أيضاً طبعاً المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة قلنا أيضاً يوجد إجماع أدعي من بعض جهابذة الفقهاء كالمحقق الكركي، لكن قال إن الإجماع فقط للملكية الجائزة، قلنا ما عندنا إجماع آخر على وجود ملكية لازمة، عندنا إجماع فقط على الملكية الجائزة، لكن عندنا سيرة عقلائية وسيرة متشرعية يستفاد من السيرتين أن المعاطاة دالة على الملكية اللازمة وليست الجائزة، وإذا تمت هذه السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية ماذا تصير الأدلة؟ يصير عندنا عمومات الكتاب، وأيضاً ماذا؟ ليس فقط عمومات الكتاب، بل بعض الروايات، مثل: (الناس مسلطون على أموالهم)، فالعمومات وبعض الأحاديث والسيرة المتشرعية بالإضافة إلى السيرة العقلائية، فتكون الأدلة الدالة على المعاطاة على أن المعاطاة يستفاد منها انتقال الملكية أدلة مثل ما نعبر محكمة.
قد يناقش في هذه الأدلة كما مر، ولكن نحن رددنا أو سددنا بعض المنافذ التي قد يلج منها الضعف لدلالة هذه الأدلة، يعني ما فيه دليل إلا ويمكن المناقشة فيه والخدشة في بعض حيثياته، ما عندنا دليل يسلم من المناقشة، حتى ولو كان الدليل يعني في الدرجة الأعلائية من الأمتياز.
نشوف هذه الأدلة، أما المناقشة في العمومات فقد تقدمت المناقشة في العمومات وسيأتينا أيضاً بعض المناقشات في الاستدلال على الملكية اللازمة بالعمومات الواردة، وأما الإجماع، من الواضح أن الإجماع فيه دغدغة، لماذا؟ لأنه على الأقل أن هذا الإجماع الدال على الملكية اللازمة يعارضه إجماع على الإباحة أو على الملكية الجائزة، فهذا الإجماع يعني لا يسلم.
 عندنا أيضاً من الأدلة الدالة على أن المعاطاة أقصى أو تدلل على الملكية اللازمة الاستصحاب، هنا قد يقال: طيب إذا كان الدليل عندنا يدلل على استفادة الملكية من المعاطاة فلا معنى للاستدلال على الملكية بالمعاطاة مثلاً بالاستصحاب أو بالسيرة، لماذا؟ لأنه إذا كان الدليل تاماً في دلالته من ناحية لفظية كما ندعيه نحن في العمومات في المقام بعد لا معنى للقول أو الإشكال على استفادة الملكية اللازمة وبالتالي التنزل للاستدلال عليها مثلاً بالاستصحاب، أصلاً لا مورد للقول بإجراء الاستصحاب مع جريان ماذا؟ مع تمامية العمومات الدالة على حصول الملكية، بل الملكية اللازمة، لأنه يصير من قبيل ماذا؟ لا موضوع لجريان الاستصحاب، يتقدم الاستصحاب بماذا؟ بالحكومة، أو بالورود، يعني يرفع موضوع جريان الاستصحاب، لأن ما يصير عندنا شك، وإذا لا شك، فإذن تصير العمومات هي المحكمة بادئ ذي بدء ولا حاجة لنا للقول بإجراء الاستصحاب، المهم عندنا أكثر من رأي في مسألة استفادة الملكية، قول يقول: باستفادة الملكية اللازمة وقد ذهب إلى هذا القول من القدماء الشيخ المفيد كما قيل، ولم يفصل هذا القول بين أن يكون استفادة الملكية اللازمة من خلال المعاطاة سواءً وجد معها لفظ يدلل على ذلك أو لم يوجد، يعني ليس صيغة البيع والشراء حتى نقول، بعد إذا تحققت صيغة البيع والشراء هذا لا، لكن بعض الألفاظ التي تدلل على تحقق النقل والانتقال من الطرفين.
وعندنا أيضاً من الأدلة الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، ماذا؟ الاستصحاب، الاستصحاب أيضاً دليل، إن قلت: لا معنى، قلنا لأنه عندما يجري الدليل اللفظي لا معنى للجوء إلى الأصل العملي، لا، جريان الاستصحاب في الحقيقة إنما يتم بناءً على الدغدغة ووجود بعض الإشكالات للتمسك بالعمومات، أما لو تممنا حجية الدليل الدال على العمومات في دلالته على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة بعد كما نعبر ما وراء عبادان قرية، خلاص هذا يكفي.
من الأدلة الدالة على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة إذن الاستصحاب، الاستصحاب كيف نجريه في المقام؟ الاستصحاب نستطيع أن نجريه في المقام بكيفيات متعددة، تارة نجري الاستصحاب، يعني لإثبات الملكية، استصحاب نفس الملك الحادث، هو عندما تعاطى الشخصان حدثت ملكية، كما يدعى، نشك في زوالها برجوع أحد الطرفين إلى ما أعطاه، نستصحب بقاء الملكية، يعني أن هذا الرجوع يوجب زوال الملكية أم لا؟ نستصحب بقاء الملكية، بمعنى استصحاب تحقق النقل والانتقال في شخص هذا الملك، هذا النحو الأول من إجراء الاستصحاب.
طبعاً القول أن الملك الشخصي قد حدث ونشك في ارتفاعه بعد رجوع أحد المتعاطيين فيما أعطاه هذا أورد عليه إشكال، كما أورد أيضاً بعض الإشكالات على إجراء الاستصحاب بحيثيات أخر متعددة سنشير إليها إن شاء الله في الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
